
137 
 

س ياسة الخوصصةواقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل 
*
 

 تيارت /بكلية الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة ابن خلدون -"أ  "أ س تاذ مساعد  -كمال مدون /أ  

  :ملخص

ن ظهور العولمة  الاقتصادية  بين  الاندماجكونية جديدة ، والتي تجسدت في زيادة التفاعل و  كظاهرةا 

ذا هذا  اقتصادبس يادة  وارتبطتفي مختلف دول العالم ،   الاقتصاديةال نشطة  بدوره يثير  الارتباطالسوق فا 

 . قضية العلاقة بالدولة وتأ ثير ذلك على المرفق العام عامة

ن من وسائل  الحر ظهور ما يسمى بالخوصصة التي تسارعت الدول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا و  الاقتصادوا 

لى أ ن د أ وثم لحقتها الدول النامية  ال مريكيةالولايات المتحدة  ظاهرة  تبنتها كل  أ صبحتول العالم الثالث ، ا 

غير  الاقتصادية، فكانت البداية بالمرافق  الاجتماعيةو التنمية  الاقتصاديتحقيق النمو  العالم ك ساسدول 

دارية  اقتصاديةالناجحة فقط ثم توسعت ا لى مجالات أ خرى   .واجتماعيةوا 

القانوني للمرافق العامة ورغم تقييدها لدور الدولة في المجال دخيل على النظام  وباعتبارهاغير أ ن الخوصصة 

لم تس تطع القضاء أ و  تجاوز المبادئ ال ساس ية التي يرتكز المرفق العامة والمتمثلة في مبدأ   أ نهاالاقتصادي غير 

 . والتكييف يريالمرفق العام ومبدأ  قابلية المرفق العام للتتغ  اس تمراريةالمساواة أ مام المرافق العامة ، ومبدأ  

Résumé: 

La mondialisation économique comme nouvelle forme de globalisation s’est 

concrétisée par l’interaction et la fusion entre les activités économiques dans les différents 

pays .Elle est liée à l’économie du marché .Mais cette relation pose le problème de son lien 

avec l’Etat  et son impact  sur le service public d’une manière générale. 

L’un des moyens de l’économie libre est la privatisation à laquelle se sont précipités les pays 

développés comme les Etats unis l’Angleterre ,et la France  et aussi des pays sous développés 

de tel sorte qu’elle devient un phénomène adopté par les Etats pour la réalisation du 

développement économique et sociale .Le début concernait les services économiques non 

rentables et puis  le phénomène s’est élargit à des domaines administratives ,économiques ,et 

sociales . 

Mais la privatisation est étrangère au régime juridique des services publics et malgré sa 

limitation du rôle de l’Etat ,elle n’a pas pu éliminer ou dépasser les principes fondamentaux 
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du service public, à savoir le principe d’égalité devant les services publics ,la continuité et la 

mutabilité du service public                   

 مقدمة 

منذ بداية القرن العشرين وحتى منتصفه ، تعاظم دور الدولة  حيث تدخلت في تقديم كثير من الخدمات  

دارية أ و  ونظمت المرافق أ نشأ تولذلك  أ و مهنية  وكان ال مر مقصورا  اقتصاديةالعامة بأ نواعها سواء أ كانت ا 

فكان ذلك راجعا ل حداث متمثلة في التغيرات التي واكبت . عليها فقط دون تدخل أ و مشاركة القطاع الخاص 

الحرب  الكبير الذي أ صاب معظم دول العالم فضلا عن نشوب الاقتصاديالحرب العالمية ال ولى والكساد 

لى ال نشطة  اس تدعىالعالمية الثانية وما خلفته من دمار  عادة الحياة ا  قيام الدولة بأ عمال التعمير والبناء وا 

عقد الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي شهد العالم  انتهاءومع . في البلاد والاجتماعية الاقتصادية

 . تي أ عادت صياغة دور الدولة من جديد ال الاقتصاديةعددا من المتغيرات الس ياس ية و 

لى بزوغ ما يسمى بظاهرة العولمة، والتي تجسدت في زيادة التفاعل و  بين  الاندماجهذه التراكمات أ دت ا 

ذا هذا  اقتصادبس يادة  وارتبطتفي مختلف دول العالم ،   الاقتصاديةال نشطة  بدوره يثير  الارتباطالسوق فا 

الحر ظهور ما يسمى  الاقتصادومن وسائل . قضية العلاقة بالدولة وتأ ثير ذلك على المرفق العام عامة

دول العالم الثالث    أ وبالخوصصة التي تسارعت الدول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا و و م أ   ثم لحقتها الدول النامية 

لى أ ن  و التنمية  الاقتصاديك ساس تحقيق النمو -لا كوريا الشماليةا   -ظاهرة  تبنتها كل دول العالم أ صبحتا 

 اقتصاديةغير الناجحة فقط ثم توسعت ا لى مجالات أ خرى  الاقتصاديةالا جتماعية ، فكانت البداية بالمرافق 

دارية   . واجتماعيةوا 

س يما للمرافق العامة لانظام القانوني ومن خلال هذه نطرح الا شكالية التالية ما أ ثر الذي تخلفه الخوصصة على ال  

 المبادئ ال ساس ية التي تحكم سير المرافق العامة ؟

، المبحث  ال ول العام فيالا طار القانوني لمفهومي الخوصصة والمرفق : وسيتم الا جابة على هذه الا شكالية بمناقشة

لى أ ثر الخوصصة على المبادئ التي تحكم سير المرفق العام  .وأ ما الثاني يتطرق ا 

 .الا طار القانوني لمفهومي الخوصصة والمرفق العام: ال ول  المبحث 

قبل التطرق ل ثر الخوصصة على النظام القانوني للمرافق العامة ، لابد أ ولا من تحديد الا طار القانوني لكل من 

الخوصصة كمفهوم جديد دخيل على القانون الا داري ، وكذلك التعرف على المرفق العام الذي هو نواة نشاط 

 .الدولة الهادف ا لى تحقيق المنفعة العامة

 مفهوم الخوصصة: المطلب ال ول 

لى التطور التاريخي للخوصصة ، ثم تناول تعريف هذا المصطلح من الناحية الفقهية  سيتطرق هذا المطلب ا 

 .والتشريعية 
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 تاريخ الخوصصة: الفرع ال ول 

لى التحول  بن خلدون ، عندما يرجع بعض الفقه فكرة الخوصصة ، والتي تهدف ا  لى ا  نتاج الخاص ا  نحو  نمط الا 

بن خلدون على الدولة  اضطلاعتحدث عن أ همية  نتاج منذ أ كثر من س تمائة عام ، قد أ نكر ا  القطاع الخاص بالا 

القيام بأ عمال هي من صميم أ عمال القطاع الخاص ، وأ فرد عنوانا في كتابة المقدمة  خاصا في أ ن التجارة مع 

لى السلطان مضرة با  اختلاللرعايا ومفسدة للجباية ، ورأ ى ابن خلدون ان مزاحمة الدولة للرعايا تؤدي ا 

التكافؤ بينهم ، و  لانعدامعجز ال فراد عن مسايرة الدولة : ال ول :الخاص لس ببين  الاستثمارالسوق وتعوق 

فراد  استثمارهاال فراد لعدم  أ موالتأ كل رؤوس : الثاني  نتيجة لمزاحمة الدولة لل 
1
. 

لى الخوصصة ، حيث ذهب في عام   ، لتدعيم فكرة 0221أ ما في الغرب فقد كان أ دم سميث أ ول من دعا ا 

على قوى السوق ، والمبادرة الفردية ، وذلك من اجل التخصص وتقس يم العمل وبالتالي تحقيق الكفاءة  الاعتماد

 الاقتصادية
2
المؤيد للخوصصة من جريمي بنثام في كتابه بانوبيتكون عام  الاقتراحوفي ضوء  هذه ال فكار ظهر . 

لى الخواص بواسطة العقود، وقد أ ثر هذا الاقتراح على تصميم مباني السجون  0270 س ناد السجون ا  با 

دارتها وا 
3
 . 

  في تعظيم الاس تمراربات يتساءل عن جدوى    واقتصاديهاوبالنس بة لدول العالم الثالث  فا ن جانبا من فمفكريها 

لى الحد الذي أ صبحت فيه غير قادرة على ممارسة وظائفها الحيوية التقليدية فضلا عن وظائفها  دور الدولة ا 

نتاجية خاصة في ظل عجز مزمن ميزانيتها العامة وركز أ نصار الخوصصة على دورها في زيادة مس توى الكفاءة  الا 

العام وتحقيق التنمية التي عجز عن القيام بها القطاع  الاقتصادية
4
. 

 

 

 

 

                                                           
1
حياء  المقدمة لابن خلدون ،  -  .080،081التراث العربي ، بيروت ، لبنان ص ص طبعة دار ا 
2
لى القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية والذي عقد في واش نطن س نة - ، 0781ستيف هانكي ، ضرورة حقوق الملكية ، مؤتمر تحويل الملكية العامة ا 

 .02، ص  حسن رمضان حسن ،مرجع س بق ذكرهنقلا عبد الله. 10، ص 0772محمد مصطفى غنيم ، دار الشروق ، القاهرة ،  ترجمة
3
يتة وهذه المرحلة لم تقتصر على هذه المقترحات بل س بقتها أ ول عملية للخوصصة في العالم وكانتت بالتولايات المتحتدة ال مريكيتة عنتدما سمحتت بلد- 

.  في حين أ نها كانت تعد من الخدمات العامة التي يضطلع بها مؤسسة حكومية 0121لقيام بأ عمال النظافة لشوارع المدينة عام نيويورك لشركة خاصة ل 

ة ن ولكنها ومن المؤكد أ ن هناك الكثير من الحالات والتجارب التي شارك فيها القطاع الخاص الحكومة في تقديم الخدمات العامة في فترات زمنية قديم

عتادة توزيتع ال دوار بتين القطتاعين العتام تمت قب يديولوجيتة س ياست ية اقتصتادية في ا  ل بلورة الخوصصة كمنهج أ و برنامج حيث تعبر عن منطلقتات ا 

ماجد بن عبد العزيز القهيدان خصخصة قطاع النقل وانعكاساتها على ال متن التوط، ، رستالة دكتتوراه،  ايتة الدراستات العليتا ، جامعتة  والخاص

 72،ص 0228عربية للعلوم ال منية ، الرياض ، نايف ال
4
 .07حسن رمضان حسن ، مرجع سابق ، ص  -
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 تعريف الخوصصة: الفرع الثاني 

يس تخدم الباحثون عدة مصطلحات للدلالة على عملية الخوصصة
5

privatisation   -  ن امة     privatizationا 

لذلك نلاحظ  أ ن معظم الترجمات " الخاص" ومعناها   privatمش تق من الصفة  اسمفي اللغة الا نجليزية، هي 

خاص  كالخوصصة والخصخصة العربية مش تقة من امة
6

 الاصطلاحاتولعل هذين المصطلحين هو أ كثر    

غير أ ن مصطلح الخوصصة.  الاس تخدامش يوعا في 
7
تأ خر في الظهور، حيث ظهر اول مرة في الطبعة التاسعة  

0787لمعجم ويب شارس نيوكو ليجيت س نة 
8
. 

وللخوصصة 
9

ذ يرى بعض  ع، بمفهومها الضيق نقل الملكية من أ ن الخوصصة ت الفقهمفهومين ضيق وواسع ، ا 

لى القطاع الخاص، و تع، كذلك  لى  أ والنشاط أ و القطاع من الرقابة  انتقالالقطاع العام ا  الملكية العامة ا 

القطاع الخاص
10

لى القطاع الخاص بأ نه تقليص لدور الدولة في .  ومن الواضح   الاقتصادو لقد عرف التحول ا 

لى القطاع الخاص هو وس يلة لدعم القطاع الخاص وتقليص أ ن هذا التعريف يرتكز على ح  ن التحول  ا  قيقة ا 

دور القطاع العام 
11
. 

بملكيتها للقطاع الحكومي  الاحتفاظتشجيع الا دارة الخاصة للمرافق العامة مع " المفهوم الواسع فيقصد بها أ ما

دارة المحددة المدة  الامتيازلاس يما عن طريق عقود  تكون  أ نفالخوصصة بهذا المعنى لا تعدو " .والتأ جير والا 

                                                           
5
 يرى علماء اللغة في تحديد المعنى المصدري للا حداث ، اس تخدام صيغتي التفعيل والفعللة ، والصتيغة ال ولى كالتعمتيم والتخصتيص ، عتلى وزن  - 

أ حمتد  .التخصيص والخصخصة ، صحيحان من الناحية اللغويتة: كالخصخصة وعلى ذلك فا ن الاصطلاحين تفعيل ، أ ما الصيغة  الثانية بوزن فعللة ، 

لى القطاع الخاص  .1، ص  0227، منشاة المعارف الا سكندرية ، مصر ،  -الخصخصة -محمد محرز ، النظام القانوني لتحول القطاع العام ا 
6
الية وأ ثرها على مفهوم القانون العتام ، مجتلة العلتوم الا داريتة ، المعهتد الدولي للعلتوم الا داريتة ، محمد فتوح محمد عثمان ، الخصخصة في الدول الليبر  - 

 . 7، ، ص 0771مصر ، الس نة السابعة والثلاثون ، العدد ال ول ، يونيه 
7
ذ يست تخدم التبعض امتة  -  لالة عتلى هتذه العمليتة ، كتما أ ن لتلد"  ال هلنتة"كذلك، ا ست خدمت امات وتعابير أ خرى للدلالة على هذه العملية ا 

بعض الدول اس تخدمت مصطلحات أ خترى لتلدلالة عتلى هتذه العمليتة فعتلى ستبيل المثتال است تخدمت تتونج تعبتير ختروج الدولة متن الاقتصتاد  

براهيم عتلي . تصادية والتفويت  اس تخدمت الش يلي وسيرلانكا تعبير الرأ سمالية الشعبية واس تخدمت كوس تاريكا وجمايكا تعبير الديمقراطية الاق  مهند ا 

لى القطاع الخاص  دراسة مقارنة ، الطبعة ال ولى ، دار حامد للنشرت والتوزيتع ، ال ردن ، " الخصخصة " فندي الجبوري ، النظام القانوني للتحول ا 

 .07-08: ، ص ص  0228
8
 .712، ص 0221لى الخوصصة ، دار الخلدونية ، الجزائر ، عجة الجيلالي ، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية من الاشتراكية التس يير غ - 
9
ستت تخدام تعبتتيرات غامضتتة غتتير مستستتاغة متتن بينهتتا الا س تخصتتاص، التخصصتتية، الخا صتتة والا خصتتاص وا اصتتة    - لى ا  تجتته التتبعض ا  وقتتد ا 

ومصطلحات أ كثر غرابتة كان متن   وقد لجأ  البعض ا لى امات. والتخاصية والتخوصص والتخوص وهي امات ومصطلحات ناش ئة عن امة خاص 

لى القطتاع الختاص عتلى  .بينها البرايفتة، الانفرادية، التفويت  محسن أ حمد  الخضيري ، الخصخصة منهج اقتصتادي متكامتل لا دارة عمليتات التحتول ا 

 .08، ص 0777مس توى الا قتصاد القومي ، والوحدة الاقتصادية مكتبة ال نجلوا المصرية ، القاهرة ، طبعة س نة 
10
المفهوم ، ال ساليب ، التحديات ، التجارب ، حالة الجزائر ، مؤتمر تحديات التنمية وتحتديث الا دارة في التوطن العتربي ، : د أ ونيج، الخصخصة  -

 .8، ص0221مارس  02-01طرابلج ، ليبيا ، 
11
لى القطاع الخاص   - براهيم علي فندي الجبوري ، النظام القانوني للتحول ا  دراسة مقارنة ، الطبعة ال ولى ، دار حامد للنشر " صة الخصخ" مهند ا 

 .02، ص  0228والتوزيع ، ال ردن ، 
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طار علاقة الحكومة بالقطاع الخاص لكن في النهاية لابد من تحديد  عملية بحث عن دور جديد للدولة في ا 

 والاجتماعية والاقتصاديةالدولة الس ياس ية  أ هدافمضمون ثابت ومحدد لجوهر هذه الس ياسة يتفق مع 
12
. 

دارة وتشغيل المرافق  والمشروعات العامة من خلال  ويرى أ خرون أ نها العملية التي تتمثل في زيادة كفاءة ا 

دارة المرافق  أ نعلى أ ليات السوق والتخلص من المركزية وهو ما يع،  الاعتماد لى ا  الخوصصة هنا تنصرف ا 

دارة من القطاع الخاص على أ ن تحتفظ   .الدولة بملكيتها للمشروعات  والمرافق العامةوالمشروعات وفقا لعقود الا 

لى القطاع " بأ نها : ويمكن تعريفها كذلك على الوجه التالي  س ياسة تقوم بها الدول لنقل المشروعات العامة ا 

طار قانوني منظم بغرض تحقيق أ هدافها الس ياس ية  على أ ن يكون لها  والاجتماعية والاقتصاديةالخاص يحكمها ا 

، و تعتبر الخوصصة كذلك منهجا وأ سلوبا تعتمد "دور رقابي لمعالجة ال ثار السلبية الناتجة عن هذه الس ياسة 

عليه الدول للتخلص من مشاكل البطالة  والتضخم  والخروج من ال زمات التي باتت تشكل تحديا خطيرا على 

والس ياس ية لهذه الدول الاجتماعيةو  الاقتصاديةكافة ال صعدة 
13
. 

وقد حاول المشرع الجزائري طرح تعريف تشريعي لمصطلح الخوصصة حيث عرفه في الفقرة الثانية من نص 

ما في  أ وتع، الخوصصة القيام بمعاملة " على أ نها  71/00المادة ال ولى من ال مر   معاملات تجارية تتجسد، ا 

لى أ شخاص طبيعيين او معنويين تابعين للقانون  تحويل ملكية ال صول المادية او المعنوية في مؤسسة عمومية ا 

 ".الخاص ن وذلك بواسطة صيغ تعاقدية يجب أ ن تحدد كيفيات تحويل التس يير وممارسة شروطه

20/21وقد عرفها المشرع في  ال مر 
14
يقصد بالخوصصة كل صفقة  " حيث نصت على أ نه  07بموجب المادة  

لى ا للقانون الخاص من  غير المؤسسات  خاضعينل شخاص طبيعيين أ و معنويين تتجسد في نقل الملكية ا 

 ."العمومية 

على ذلك لا تقتصر الخوصصة في نظر المشرع على تحويل ملكية الجانب المادي او المعنوي لمؤسسة  وتأ سيسا

لى أ شخاص تابعيين للقانون الخاص، ولكن نكون أ مام خوصصة في حالة تحويل سلطة التس ي ير ا لى عمومية ا 

له ما يبرره حسب المنطلق السائد  هؤلاء ال شخاص في شكل عقود تس يير وهذا التوس يع لنطاق الخوصصة

نما أ سلوب تق،  الغاية منه  اقتصاديلدى السلطة  والذي لا يعتبر الخوصصة مجرد عملية بيع ل صول عمومية، ا 

وهكذا تصبح الخوصصة حركة   71/00ل مر  ا صلاح المؤسسة أ و تحديثها، كما تقضي بذلك المادة الرابعة من  ا

عادة الهيكلة الصناعية، وتقويم  طار غايات س ياسة ا  الوط، الاقتصادواعية تندرج في ا 
15
 . 

 

                                                           
12

براهيم عبده محمد غنيم، أ ثر الخصخصة على النظام الضريبي في ظل النظم المالية المقارنة،ً ايتة الحقتوق ،جامعتة بنهتا، مصرت،   ،  ص 0200وجيه ا 

00 
13
براهيم عبده محمد غنيم، المرجع السابق ، ص   -   .01وجيه ا 
14
، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتس ييرها وخوصصتها، المنشور بالجريدة الرسمية رقم  0220أ وت  02المؤرخ في  21-20ال مر  -

 .7، ص 0220أ وت  00الصادرة بتاريخ  12
15
 . 717ص  عجة الجيلالي ، المرجع السابق ، - 
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 مفهوم المرفق العام : المطلب الثاني 

بالقانون الا داري تعريفا وتطبيقا ، وكذا  مفهومهالمرفق العام يعتبر ركيزة أ ساس ية في القانون الا داري لعلاقة  

علاقته الوظيفية بكل وسائل القانون الا داري المادية والبشرية والقانونية، و تعتبر المرفق العام الوجه الا يجابي 

لى تقديم خدمات عامة لل فراد ، ولذلك يقال النشاط المرفقي  ذ تسعى الا دارة من خلاله ا  للنشاط الا داري ، ا 

دارة، وذلك هو بمثابة  داري  بخلافالوظيفة الاجتماعية للا  الوظيفة ال منية المتمثلة في الضبط الا 
16
 . 

لى تعريف المرفق العام في الفرع ال ول ، وعناصره في الفرع الثاني أ ما المبا التي تحكم  دئوعلى سيتم التطرق ا 

 .سير المرافق العامة سيتم التطرق لها في المبحث  الثاني 

 تعريف المرفق العام  :الفرع ال ول 

يعرف المرفق العام في أ غلب الدراسات القانونية الا دارية وفق  معيارين الشكلي  أ و المادي ، فالمرفق العام وفق 

دارتها  لا رادة   هذه  تنش ئهاالمعيار الشكلي أ و العضوي هو كل منظمة  عامة  السلطة الحاكمة وتخضع في ا 

 المنتفعينامة بطريقة منتظمة ومطردة مع مراعاة مبدأ  المساواة بين تحقيق حاجات جمهور الع بقصدالسلطة  
17
   ،

دارة العامة وعليه أ صبح القانون الا داري و قانون المرافق العامة  .والقانون الا داري هو قانون الا 

عامة أ ما المرفق العام وفق المعيار الموضوعي أ و المادي أ و الوظيفي أ و الموضوعي بأ نه كل نشاط يحقق منفعة  

لى المنظمة أ و الهيئة التي تتولاه دون النظر ا 
18
. 

ولكن كل من التعريفيين غير دقيق في تحديد تعريف المرفق العام؛ فمعيار الشكلي يجعل كل منظمات مرافق  

دارية تسعى ا لى تحقيق منفعة عامة ، بمعنى أ نها أ نشطة لا  عامة لكن ليج كل تصرفات التي تقوم بها الهيئات الا 

دارة السلطة الا دارية  ل موالها الخاصة التي لا تعتبر مالا عاما تس تهدف تحقيق النفع العام مباشرة مثل ا 
19
  ،

دارةكذلك قيام الخواص  التفويض ؛ فالذي يشرف على المرفق هو  أ و الامتيازالمرافق العامة عن طريق  با 

دارة عامة  .شخص خاص وليج ا 

كرا أ ما المعيار المادي أ و الموضوعي هو كذلك غير دقيق ذلك أ ن النشاط الذي يس تهدف المنعة العامة ليج ح

على الا دارة العامة فقط ، ل ن هناك أ شخاص خاصة سواء أ كانوا أ فراد طبيعيين او مؤسسات يسعون ا لى 

تحقيق النفع العام ، مثال جمعيات التي تقدم خدمات تعليمية أ و خدمات صحية هذا النشاط  منفعة عامة لكن لا 

مرفقا عاما اعتبارهيمكن 
20
 . 

                                                           
16
 .710، ص 0201عبد الحفيظ الش يمي ، مبادئ القانون الا داري ، الجزء ال ول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  -
17
 1، ص 0710، مؤسسات المطبوعات الحديثة، الا سكندرية ، مصر ، -المرافق العامة  –محمد فؤاد مهنا ، الوجيز في القانون الا داري  - 
18
 .018بد الوهاب ، مبادئ وأ حكام القانون الا داري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، صمحمد رفعت ع  -
19
 .018محمد رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق ص  -
20
 .من هذا المطلب ل ن للمرفق العام عناصر يجب أ ن تتوفر فيها النفع العام أ حدها لكنه غير كافي سيتم التطرق لذلك بالتفصيل في الفرع الثاني  -
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الفقه والقضاء على ضرورة تب، معيار  اس تقرمفهوم المرفق العام ولذا  ومن هذا كل من معيارين يقدم جانب من

مزدوج يجمع بين المعيارين  الشكلي والموضوعي ووفقا لذلك يصبح المرفق  العام هو كل مشروع
21
عام تنش ئه  

ش باع الحاجات العامة الدولة بقصد ا 
22
دارته عن طريق الدولة بنفسها ، أ و أ ن تعهد به لل سواء،   غير كانت  ا 

لا دارته تحت ا شرافها او توجيهاتها ورقابته
23
 . 

دارة العامة ... عام،كل مشروع عام يس تهدف الوفاء بحاجات ذات نفع " ويعرفه بعض الفقه على أ نه  فتتولاه الا 

لى ال فراد يديرونه تحت رقابتها  خدمة عامة ل داء الا دارة،أ و هو مشروع تتولاه "بنفسها مباشرة أ و تعهد به ا 
24
. 

 عناصر المرفق العام  :الثانيرع لفا

داري ثلاث عناصر أ ساس ية يجب توفرها من  اس تنتجمن خلال التعريف السابق  وجود  أ جل تحديدالفقه الا 

  .عاممرفق 

 الدولة             تنش ئهالمرفق العام مشروع عام : أ ولا 

نشاء المرافق العامة فقد نص الدس تور  في المادة   ما ا  ذ جاء فيها   08فقرتها   012ا  يشرع البرلمان في الميادين :"ا 

نشاء فئات المؤسسات  – 08:  التي يخصصها له الدس تور ، و كذلك في المجالات التالية  ا 
25

ي "  ولم ينص في ا 

دارية أ خرى ، فمن خلال هذا   نشاء مرافق عامة أ و هيئات ا  مكانية البرلمان ا  مادة أ خرى من الدس تور على ا 

نشاء فئات المؤسسات  اصاختصأ ن للبرلمان  يس تنتج نشاء  المرافق العامة هو ا  منح   أ وواحد وأ صيل في مجال  ا 

دارة العامة  قامةالا ذن للا  فقد نص قانون الولاية مرافق عامة كما هو الحال بالنس بة للمرافق العامة المحلية،  لا 

نشاء مرافق عامة محلية تتكفل  22بموجب المادة  00-22 مكانية ا  المواطن وتضمن له  باحتياجاتعلى ا 

الانتفاعوالتساوي في  الاس تمرارية
26
. 

نشاء نوع جديد من المؤسسات لم تكن   سابقا موجودةوالمقصود بفئات المؤسسات هو ا 
27
وابرز مثال على  

المتضمن  00-78من القانون  02مؤسسات ذات طابع العلمي والتكنولوجي نصت عليها المادة  اس تحداثذلك 

                                                           
21
يقصد بالمشروع بصفة عامة هو كل نشاط تمارسه مجموعة بشرية  توجهه وتقتوم بالا شراف عليته و تستهر عتلى تنفيتذه مست تعينة بوستائل ماديتة  - 

 وفنية وقانونية لتحقيق غرض معين  ، وهذا المفهوم ينطبق على المشروعات العامة والخاصة 
22
 778، ص0201ثروت بدوي ، القانون الا داري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  - 
23
 .717عبد الحفيظ االش يمي ، المرجع السابق ، ص  -
24
 .وما بعدها   02، ص  0780محمود محمد حافظ ، نظرية المرفق العام، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  -
25
مارس  2المؤرخة في  01المتضمن التعديل الدس توري ل، المنشور في الجريدة الرسمية رقم  0201مارس  21في المؤرخ  20-01القانون  - 

0201
 

26
 .0200فيفري  07الصادرة بتاريخ  00المتعلق بقانون الولاية المنشور في الجريدة الرسمية رقم  0200فيفري  00المؤرخ في  22-00قانون الولاية  -
27
المؤرخة  20، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 0788جانفي  00لقانون التوجيهيي للمؤسسات العمومية الاقتصادية المؤرخ في ا  20-88القانون   - 

داري ، مؤسسات عمومية ذات طتابع  7حيث نصت هذا القانون على . 0788جانفي  07في  أ نواع من المؤسسات ؛ مؤسسات عمومية ذات طابع ا 

قتصادية صناعي وتجاري  ومؤسسات عموم   .ية ا 
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القانون التوجيهيي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
28
تنشأ  مؤسسة "   بقولها  

فقد  . عمومية خصوصية ذات طابع علمي وتكنولوجي لتحقيق نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

نشاء فئة جديدة من المؤسسات العامة ، ثم  دارة العامة أ عطى القانون الا ذن با   التنفيذيةالسلطة  أ ويبقى على الا 

نشاء هذه المؤسسات من أ جل  البرامج الوطنية  تنفيذالعمل على ا 
29
. 

السلطة التنفيذية اختصاصعامة من  المرافق بصفة اس تحداثومن هذا يس تنتج أ ن 
30

ويرجع السبب ال ساسي 

لى المعرفة التقنية لا دارة العامة  رف بال ساليب التي تمكنها من تحقيق أ هدافها أ ع باحتياجاتها وكذافي ذلك ا 

 .العامة المتعلقة بالمنفعة

 تحقيق المنفعة العامة : ثانيا 

ذا كان يس تهدف تحقيق النفع العام ، ويقصد بالنفع العام  اعتبارويعنى هذا لا يمكن  لا ا  أ ي مشروع مرفقا عاما ا 

في صورته العامة ، سد حاجات عامة أ و تقديم خدمات عامة للجمهور فقد تكون هذه الخدمات مادية كالتزود 

الكهرباء وقد تكون معنوية كالتعليم وال من والصحة أ وبالمياه 
31
. 

دارة مرافق عامة نوعا المرافق الع أ نوال صل  امة تقوم بأ داء الخدمة العمومية دون مقابل، ومع ذلك قد تقوم با 

نما الهدف الرئيسي هو   نشاء المشروع  ا  من الربح، لكن يشترط أ ن لا يكون الربح هو الهدف ال ساسي في  ا 

تقديم الخدمة العامة ، ولا يتعارض اس تهداف النفع العام مع فرض رسوم مقابل الخدمة
32
مثل رسوم  ،

التسجيلات في المؤسسات الجامعية والرسوم المفروضة على الفحوصات والتحاليل الطبية في المؤسسات 

 .العمومية الاستشفائية 

ن كان الهدف من المرفق العام  هو تحقيق أ كبر قدر كاف من  المنفعة العامة ،و كان هو السبب  غير أ نه وا 

ضافة  ذ يجب ا  نشائه ، لكن لا يعتبر عنصر المرفق العام عنصرا حاسما في تحديد المرفق العام ،  ا  الرئيسي في ا 

فادي فكرة المشروعات الخاصة التي عنصر أ خر وهو وجود علاقة بين المرفق العام و السلطة العامة لت

تس تهدف النفع العام، المدارس الخاصة المستشفيات الخاصة ، والجمعيات التي تهتم بالفئات ضعيفة في المجتمع 

 .الخاصة  الاحتياجاتكالجمعيات الخاصة ذوي 

                                                           
28
-0778، يتضمن القانون التوجيهيي والبرنامج الخماسي حتول البحتث العلمتي والتطتوير التكنولتوجي  0778أ وت  00المؤرخ في  00-78القانون  -

 .2،  ص0778أ وت  01المؤرخة في   11، الجريدو الرسمية رقم  0220
29
نشتاء المؤسستة العموميتة ذات الطتابع العلمتي والتك لتوجي ،  0777نوفمبر  01الورخ في  011-77وجاء المرسوم التنفيذي  - الذي يحدد كيفيات ا 

 سابة الذكر  02تطبيقا لنص المادة . 0777نوفمبر  00المؤرخة في  80وتنظيمها في الجريدة الرسمية رقم 
30
. ظيمية في المسائل غتير ا صصتة للقتانون يمارس رئيج الجمهورية السلطة التن " من الدس تور التي تنص على أ ن  017كذلك  يستنج من المادة  - 

، أ نته يتتجلى متن هتذه المتادة أ ن المشرتع الدست توري متنح  صتلاحية للستلطة " يندرح تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للتوزير ال ول 

لا نشاء المرافق العامة وتركها في عمومها من العمل التنظيمي للسلطة التنفيذية ا  ليه سابقا التنفيذية في ا   . ماتعلق بفئات المؤسسات الا ستثاء المشار ا 
31
 .7محمد فؤاد مهنا ، المرجع السابق ، ص  - 
32
 .وما بعدها  718عبد الحفيظ االش يمي ، المرجع السابق ، ص  -



145 
 

 خضوع المرفق العام سلطة عامة :  ثالثا 

ذ أ نه يشترط وجود علاقة تبعية بين السلطة الا دارية والمرفق  وهذا العنصر أ ساسي في قيام المرفق العام ا 

ذ بكون الخضوع قويا والتبعية تصل  المنشئ  ويجب أ ن يخضع المرفق لتوجيهات وقرارات السلطة المنش ئة ، ا 

لغائه بيد السلطة العامة نشاء المشروع وتنظيمه وا   .على حد أ ن مصير ا 

دارية مباشرة  في   دارة المشروع بنفسها و تكون العلاقة  بالسلطة الا  الحالات التي  تشرف فيها السلطة  على ا 

دارته عن طريق شخص معنوي عام  أ سلوب المؤسسة العامة ، أ و قد تكون غير مباشرة  باس تعمالأ و أ ن يقوم با 

دارة المرفق كما هو الحال بالنس بة ل سلوب  دارة المرفق العام ا لى شخص خاص  ا  الامتيازبان تعهد با 
33
 . 

 أ ثر الخوصصة على المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة: الثاني المبحث 

لى مبادئ ال ساس ية التي تحكم المرافق العامة؛ والمتمثلة في مبدأ  المساواة  من خلال هذا المبحث سيتم التطرق ا 

تأ ثير مفهوم أ مام المرافق العامة ، ومبدأ  الا س تمرارية  ومبدأ  قابلية المرفق العام للتغير والتكييف  ، ومدى 

 .الخوصصة على كل مبدأ  

 المرافق العامة أ مام المساواةأ ثر الخوصصة على مبدأ  : المطلب ال ول 

 أ مام المرافق العامة  المساواةالمقصود بمبدأ  :  الفرع ال ول 

المساواةتع، 
34
لبشر في صورتها المجردة عدم التمييز بين ال فراد بسبب ال صل واللغة أ و العقيدة أ و الجنج، فا 

اهم متساوون في التكاليف وال عباء العامة والحقوق والحريات العامة، لا فرق بين فرد وأ خر في تحمل العبء 

أ و التمتع بمزية معينة بسبب أ وصله الاجتماعية أ و ميوله العقائدية والدينية، ولكل شخص توافرت فيه الشروط 

يد من الحقوق والخدمات التي ترتبها هذه القواعد التي تتطلبها القاعدة القانونية المقررة الحق أ ن يس تف 
35
 . 

علانات الحقوق لتأ كد على أ همية مبدا المساواة بين ال فراد في الحقوق   ثم بعد ذلك جاءت المواثيق الدولية و ا 

والواجبات العامة ، فقد نصت المادة الثانية من الا علان العلمي لحقوق الا نسان الصادر في العاشر من ديسمبر 

نسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الوا" على المبدأ  بقولها  0718 . ردة في هذا الا علان دون أ ي تمييزلكل ا 

بسبب العنصر أ و اللون أ و الجنج أ و اللغة أ و الدين أ و الرأ ي الس ياسي أ و أ ي رأ ي أ خر دون أ ي تفرقة ، كما 

 .رقة بين الرجال والنساءأ ن لهم جميعا الحق في التمتع بحماية متكافئة دون   أ ي تف

كما أ ن قيام الدولة القانونية يعتبر شرطا لا غنى عنه في أ ي مجتمع ديمقراطي وضروريا ليتمتع ال فراد بحقوقهم  

عمالا لمبدأ  المساواة الذي يعتبر  وحرياتهم حيث بمقتضاه يصدر التشريع بقانون يحمل صفة العموم  والتجريد  ا 

                                                           
33
 .020محمد رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق، ص  -
34
 ة في المعاني التالية  التكافؤ  و المشابهة و المماثلة  والمثل و النظير والعدل  امة مساواه مأ خوذة  من سواء  وتس تعمل المساوة في اللغ -
35
، النهضتة العربيتة ، القتاهرة ، مصرت محمد متولي ، مبدأ  المساواة امام المرافتق العامتة بالتطبيتق عتلى توزيتع الختدمات الصتحية في مصرت ، داادر -

 .7، ص 0778



146 
 

اوية في كل تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات دون أ ي تمييز وتفرقة بين  ال فراد ضمانة مهمة لل فراد وحجر الز 

بسبب الجنج أ و اللغة أ و الدين أ و أ ي شيء  أ خر يميز ما بين ال فراد
36
 . 

المرافق العامة هي مساواة نسبية وليست مطلقة، فلابد لا عمالها من أ ن تتوافر شروط  أ مامالمساواة  غير أ ن

رفق فيمن يطلب الخدمة، وأ ن يكون ال فراد في ذات المركز القانوني وتتوافر بشأ نهم ذات التمتع بخدمات الم

ذا كانت ظروف  مغايرة من  المنتفعينالضوابط التي فرضها القانون، ولا يعد ذلك ا خلالا بمبدأ  المساواة ، ولذا ا 

أ و الثقافية كان طبيعيا  جتماعيةالاالغرض أ و كانت مغايرة من حيث البيئة أ و الحالة  أ وحيث المكان أ و النوع 

بخدماته شروطا خاصة تتفق وهذه الظروف المذكورة ولا تعد هذه  الانتفاع  الراغبينأ ن يطلب المرفق من 

لى الصالح العام  قيدا علىالشروط  مبدأ  المساواة ل نها تهدف ا 
37
. 

معينة من ال فراد لاعتبارات خاصة فا ن هذا المبدأ  لا يتعارض مع منح الا دارة بعض المزايا لطوائف "ومع ذلك 

عفاء أ بناء الشهداء  كالسماح للعجزة أ و المعاقين بالانتفاع من خدمات مرفق النقل مجانًا أ و بدفع رسوم مخفضة أ و ا 

دارة المرفق بهذا المبدأ  وميزت بين  ذا أ خلت الجهة القائمة على ا  من بعض شروط الالتحاق بالجامعات، وا 

ن ل  دارة المرفق على المنتفعين بخدماته فا  لمنتفعين أ ن يطلبوا من الا دارة التدخل لا جبار الجهة المشرفة على ا 

ن امتنعت الا دارة عن ذلك أ و كان المرفق يدار بطريقة  ذا كان المرفق يدار بواسطة ملتزم، فا  احترام القانون، ا 

لغاء القرار الذي أ خل بمب لى القضاء طالبين ا  ذا مباشرة فا ن من حق ال فراد اللجوء ا  دأ  المساواة بين المنتفعين وا 

"أ صابهم ضرر من هذا القرار فا ن لهم الحق في طلب التعويض المناسب
38
. 

ذ تقتضي  أ نطبيعة المرفق  أ وكما يمكن لطبيعة الخدمة العامة المقدمة  تكون سببا في تقييد مبدأ  المساواة ،ا 

المرافق  أ مامذلك ا خلال لمبدأ  المساواة طبيعة الخدمة المقدمة حصرها على بعض ال فراد دون غيرهم وليج في 

ذلك تخصيص بعض  الخدمة ومنبتلك  الانتفاعالعامة طالما كانت المساواة بين من تتوافر فيهم شروط 

تخصيص بعض المستشفيات لتخصصات  أ والخاصة ،  الاحتياجاتلل طفال ذوي  أ والمت هات لل طفال فقط 

بخدماتها  الانتفاعبعينها بشرط أ لا تخالف في تطبيق مبدأ  المساواة بين من تتماثل مراكزهم القانونية في 
39
. 

 المرافق العامة بعد الخوصصة  أ ماممبدأ  المساواة :  الفرع الثاني  

احترامها بصرف النظر عن القائم على المرفق العام تعد قاعدة المساواة أ مام المرافق العامة من القواعد التي يتعين 

ن قاعدة المساواة أ مام المرفق غايتها وضع سائر المتعاملين في مرتبة  أ و المس تخدم لهذا المرفق، ، وبمعنى أ خر فا 

                                                           
36
ذ تنص المادة  0201الحزائري لس نة من الدس تور  17و 71 70المواد  - كل المتواطنين سواست ية أ متام القتانون ، ولا يمكتن أ ن يتتذرع بتأ ي "  70ا 

لى المولد ، او العرق او الجنج أ و الرأ ي او أ ي شرط أ و ظرف أ خر ، شخصي أ و ا جتماعي  يعاقتب " فنصتت عتلى  10أ ما المادة " تمييز يعود سببه ا 

 " .الحقوق والحريات ، وعلى كل ما يمج سلامة الا نسان البدنية و المعنوية  القانون على ا الفات المرتكبة ضد
37
 008محمد  المتولي،المرجع السابق ، ص   - 
38
 . مازن ليلو راضي، الوجيز في القانون الا داري، مرجع سابق. د 
39
 000محمد متولي ، المرجع السابق ، ص   -
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واحدة دون تفضيل أ حد عن ال خر، ونبذ أ ي صورة من صور التمييز بين ال فراد حينما يكونون في مراكز 

ثلة وينتفي وجود اختلافات بينهم تبرر الخروج عن قاعدة المساواة لمصلحة أ ي منهمقانونية متما
40
. 

شراف الخواص غير أ ن خوصصة تس يير مرفق عام وا 
41
دارته الذي ينت  ليه عبء تنفيذ مهمة مرفق على ا  قل ا 

للجمهور كما الحال بالنس بة لمرفقي الصحة والتعليم  أ ساس يةس يما عندما يتعلق ال مر بمرافق تقدم خدمات عام؛ لا

. أ حسن من تلك التي كانت تدير بها الدولة المرفق  أ وويكون أ داء الشخص الخاص أ و العام بنفج الطريقة . 

الدس تورية التي كان يتبعها المرفق بل وبالعكج على المرفق السير على نفج  المبادئلا تمنع أ و تنافي تطبيق 

س يما فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها والمنتفعين منهاكان يسري عليها لا لنظم القانونية التيال حكام وا
42
. 

ن كان المشرع الجزائري من خلال ال مر  اس تنتاجهغير أ نه ما يمكن  المتعلق المؤسسات العمومية   21-20وحتى ا 

  الاقتصادية
43

والنصوص التطبيقية له
44
لى الخوصصة كان الهدف ال ساسي منه هو المحافظة    ، أ ن اللجوء ا 

 .كل المرتفقين  الاس تفادةالخدمة التي كان يقدمها  المرفق العام  ومحاولة ضمان 

وقد حرص المشرع الجزائري على ضمان قاعدة المساواة أ مام المرافق العامة بعد الخوصصة والنص عليها صراحة  

المتعلق بقانون الصفقات العمومية 012-01في المرسوم الرئاسي 
45
"  والتي تنص على  027بموجب نص المادة  

لى المبادئ المنصوص عليها في المادة  اتفاقياتتخضع  برامها ا  من هذا المرسوم  21تفويض المرفق العام لا 
46

  . 

لى مبادئ  عند تنفيذ اتفاقيةزيادة على ذلك يخضع المرفق العام  والمساواة  الاس تمراريةتفويضه على الخصوص ا 

 ".والتكيف

ورد في هذه  الفقرة  المبادئ الواجب على السلطة الا دارية مراعاتها  في حالة  خوصصة تس يير مرفق عام فقد 

ذ   يجب على الطرف المتعاقد معه  في جميع الحالات عدم "نصت المادة على ضرورة  تطبيق مبدأ  المساواة ا 

انوني بين ال شخاص والالتزام بالس ياسة العامة للدولة لدى مباشرتها المهام التمييز أ و الانحياز دون مبرر ق

ليها بموجب هذا القانون   .المس ندة ا 

                                                           
40
القانوني ل موال المرفق العام في ظتل س ياستة الخوصصتة، رستالة دكتتوراه ، ايتة الحقتوق ، جامعتة عتين محمود أ حمد سليمان البراشدي ، النظام  -

 .170، ص  0227شمج، 
41
 .يمكن أ ن يكون شخصا من أ شخاص القانون العام   -
42
 .170محمود أ حمد سليمان البراشدي،  المرجع السابق ، ص   -
43
علق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتست ييرها وخوصصتتها، المنشتور بالجريتدة الرسميتة ، المت 0220أ وت  02المؤرخ في  21-20ال مر  - 

 . 0220أ وت  00الصادرة بتاريخ  12رقم 
44
دارة المؤسسات العمومية الاقتصتادية وتست ييرها 0220سبتمبر 01المؤرخ في  087 - 20المرسوم التنفيذي _   ،  المتضمن الشكل الخاص بأ جهزة ا 

 .0220سبتمبر  01الصادرة في تاريخ  11في الجريدة الرسمية رقم  ، المنشور
45
المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفتق العتام ، الصتادر في الجريتدة الرسميتة رقم  0201سبتمبر  01المؤرخ في  012 -01المرسوم الرئاسي  -

 .وما بعدها 7، ص 0201سبتمبر  02الصاردة بتاريخ  12
46
لضمان نجاعة الطلبات العمومية  والا س تعمال الحسن للمال العام ، يجب أ ن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حريتة " تنص على من  21المادة  -

حترام أ حكام هذا المرسوم   "الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الا جراءات ، ضمن ا 
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 .المرافق العامة  اس تمراريةأ ثر الخوصصة على مبدأ  : المطلب الثاني 

 المرافق العامة اس تمراريةالمقصود بمبدأ  : الفرع ال ول 

المرافق العامة يعتبر من المبادئ ال ساس ية على الرغم من أ نه لم يرد بشأ نه نص في الدس تور أ و  اس تمراريةمبدأ  

نما  القانون ، ل ن هذه  النصوص سواء كانت واردة في الدس تور أ و المنخرطة في التشريع العادي أ و الفرعي ،ا 

 .منشأ ة له حد ذاتها مقررة لمبدأ  أ ساسي من مبادئ القانون الا داري، وليست  تعتبر في

لى أ نه يعتبر  ولقد ذكر الفقه أ ن هذا المبدأ  هو أ هم المبادئ العامة التي تحكم عمل المرافق العامة وهناك من ذهب ا 

لى بقية المبادئ  الفقه أ همية هذا المبدأ  من حيث النتائج المترتبة على تطبيقه وأ وضحالقلب الذي يضخ الدم ا 
47
 .

دارية أ و هذا المبدأ  يتعلق بجميع المرافق العا دارتها  اختلفتومهما  اقتصاديةمة سواء كانت ا  سواء كانت . طرق ا 

، أ و طريق أ خرى خلاف ذلك الالتزامتدار بالطريق الا داري المباشر أ و بطريق 
48
. 

الكهرباء في المستشفى في أ ثناء قيام ال طباء بعملية جراحية لمريض والقلب  انقطاعفيمكن تصور الوضع لحظة 

، لا  الامتحاناتمفتوحا ، وكذلك الحال لو توقف مرفق نقل الطلبة المتأ هبون لا جراء  أ سالر  أ وأ و البطن 

لى  ليه بنقلهم واضطراب  ارتباكهمشك أ ن ذلك يؤدي ا  أ حوالهم  ، وصبهم كل غضبهم على المرفق المعهود ا 
49
. 

ضطراد ،  بانتظاملمرافق العامة ويترتب على المبدأ  المذكور نتائج مختلفة ، تعتبر في ذاتها تطبيقا لمبدأ  دوام سير ا وا 

قرار نظرية الموظف الفعلي ، نظرية الظروف الطارئة   اس تقالتهمتنظيم ا ضراب الموظفين ، تنظيم  أ همهاومن  ، ا 

 :المرافق العامة  وغيرها  أ موالوحماية 

 :أ حكام الا ضراب في الجزائر  : أ ولا  

والتعددية  الاقتصادي الانفتاحبعد تب، النظام  0787أ صبح الا ضراب مسموحا به في الجزائر ؛ بعد  دس تور 

الحق في " من الدس تور الحالي على  12فقد نص المادة . الحزبية وحرية التعبير والصحافة وكذا الحقوق النقابية 

طار القانون ، يمكن أ ن يمنع ممارسة هذا الحق ، أ و يجعل حدودا لممارس ته،  الا ضراب معترف به  ، ويمارس في ا 

 ".ميادين الدفاع الوط، وال من، أ وفي جميع الخدمات أ و ال عمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمعفي 

 20-72و القانون  
50

، وضع قيودا  وشروطا للممارسة الا ضراب من طرف موظفي المرافق العامة ضمانا 

لحد ال دى  من الخدمة بموجب بتقديم ما يسمى با الالتزامتقديم خدماتها للجمهور ، على رأ سها  لاس تمرارية

ذا كان الا ضراب يمج ال نظمة التي يمكن أ ن " على  72حيث نصت المادة   12و  77، 78، 72نصوص المواد   ا 

تموين  الحيوية أ و الاقتصاديةالمرافق العمومية ال ساس ية ، أ و يمج ال نشطة  اس تمرارالتام  انقطاعهايضر 

المواطنين أ و المحافظة على المنشأ ت  وال ملاك الموجودة ، فتعيين تنظيم مواصلة ال نشطة الضرورية في شكل 

                                                           
 .222الإدارة عند تطبيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام واستمرار ، ص فارس عبد الرحيم حاتم ، حدود سلطة  -47

 .727محمد رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق،  صو ،  728محمد عبد الحميد ابو زيد ، منافع المرافق العامة وحتمية اس تدامتها، المرجع السابق ، ص   - 48

 .. 02، المرجع السابق ، ص محمد ابو زيد ، مبدأ  دوام س يبر المرافق العامة  - 49

 .0772فيفري  2الصادرة بتاريخ  21المتعلق بالوقاية من ال اعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الا ضراب الصادر في الجريدة الرسمية رقم   0772-20-21المؤرخ في  20-72القانون  _  50



149 
 

جباريا أ و ناتج عن مفاوضات أ و   77و  78أ و عقود كما نصت على ذلك المادتان  اتفاقياتقدر أ دى  من الخدمة ا 

ذ تضمنت المادة " أ دناه عم كيفية تحديد  77ال دى  من الخدمة أ ما المادة  الحدقديم المجالات التي يجب فيها ت 78، ا 

 .الحد ال دى  من الخدمة 

 تنظيم اس تقالة:ثانيا 

يجب أ ن تكون في شكل طلب  الاس تقالة،  وأ ن  الاس تقالةالمشرع الجزائري بحق الموظف في  اعترففقد 

لى السلطة ا ولة مكتوب  يعلن فيه الموظف صراحة نيته بقطع العلاقة الوظيفية ، ويوجه ه ذا  الطلب ا 

لى غاية صدور قرار صريح  هذه السلطة ، أ و بعد مرور ال جل  بالتعيين ، ويتعين على الموظف مواصلة مهامه ا 

والمقدرة في الحالات العادية  بشهرين ، غير أ نه يمكن أ ن تمدد السلطة ا ولة  الاس تقالةالقانوني للرد على 

ال جل ال ول وذلك لضرورة  القصوى  انقضاءبعد  أ خرينلمدة شهرين  الاس تقالةبالتعيين الموافقة على 

المصلحة
51
. 

ذ ا كانت هذه  الاس تقالةوقد يعاقب القانون على  الهدف منها المساس بالسير الحستن للمرفتق العتام  الاس تقالةا 

الستير الحستن للمرفتق  ةعلاقتمن أ جل التأ ثير على الا دارة المس تخدمة بالتستبب في  اس تقالةك ن يقدم موظفين 

من قتانون العقتوبات  001العام  ،  نص المادة  
52

 بيتنهم فتيما التشتاور بعتد يقتررون الذيتن والموظفتون القضتاة" 

 أ شتهر س تة من بالحبج يعاقبون عمومية مصلحة سير أ و بمهمته قيام القضاء وقف أ و منع بغرض اس تقالتهم تقديم

لى  ".س نوات  ثلاث ا 

 بنظرية الموظف الفعلي  الاعتداد: ثالثا 

دارية يحب أ ن تصدر من الموظف  والمعين بطريقة قانونية طبقا   ا تصالقاعدة العامة أ ن القرارات الا 

نه يرد على هذا  يتمثل في  اس تثناءالشخصي  الاختصاصللا جراءات والشروط السارية المفعول، ومع ذلك، فا 

لشخص الذي يكون قرار تعيينه باطلا ، أ و الذي لم يصدر ال خذ بنظرية الموظف الفعلي أ و الواقعي ، وهو ا

سليما  وقانونيا  اعتبارهوال خذ بالعمل والقرار والتصرف الصادر عنه ، و   الاعتدادقرار تعيينه أ صلا ، مع 

متابعته شخصيا احتمالومنتجا ل ثاره ، بغض النظر عن مدى 
53
. 

يمكن تطبيقها في الظروف العادية وكذلك الظروف  قد ابتدع القضاء الفرنسي نظرية الموظف الفعلي التي

لغاء الصفة الوظيفية والتفويض غير  الاس تثنائية ومن أ هم التطبيقات العملية في الظروف العادية هي حالتي ا 

                                                           
 27-21من ال مر   002 ،  007،   008،    002لمواد ا - 51

 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 0711جوان  28المؤرخ في  011 -11ال مر   - 52

 .007محمد الصغير بعلي ، القانون الا داري ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ،الجزائر ، ص  - 53
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المشروع، وهذا ما أ قرته ال حكام الصادرة من مجلج الدولة الفرنسي بشأ ن ال عمال التي باشرها ال فراد العاديون 

أ بان الحرب العالمية الثانية في فرنسا
54
 . 

 بعد الخوصصة  واطراد بانتظامتطبيق قاعدة سير المرافق العامة : الفرع الثاني 

على المرفق بعد خوصصته من عدمه  واطراد بانتظامأ ن تطبيق قاعدة سير المرفق العام  ابتداءيمكن القول 

مرهون بمدى توافر ال ساس الذي بنيت هذه القاعدة ،  ويتحدد ذلك بطبيعة الخدمات التي يسديها المرفق 

ذا كانت وظيفة المرفق العام بعد الخوصصة تبقى بذات  والتي تجعل من النفع العام عنوانا لنشاطه ، وفيما ا 

ن المناط  في سحب قاعدة سير المرافق  اس تمرارضمان ال همية التي تدعو ا لى حمايتها و ل أ دائها ، وبمعنى أ خر فا 

للتطبيق على المرفق العام بعد الخوصصة هو مدى تلازم وظيفة المرفق  وفكرة النفع العام  واطراد بانتظامالعام 

 . التي يتوخاها

نه يعد من مقتضيات بقاء صفة العمومية للمرفق بعد  والواقع  أ ن مثل هذا التلازم  لا ريب في تحققه ، بل ا 

فمتى تحقق ذلك وثبت للنشاط وصف المرفق العام فا ن هذه القاعدة تنطبق  دون شك، ذلك أ ن . الخوصصة 

ذ هي  مس توحاة من طبيعة النفع المحقق من نشاط  هذه القاعدة تعد من مس تلزمات قيام المرفق بنشاطه ، ا 

انقطاعبلا يكون دائما ومس تمرا  أ نالمرفق والذي يتعين 
55
 . 

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية  21 -20 ال مرمن  01وقد نص المشرع صراحة في نص المادة 

تقدم خدمة عمومية موضوع خوصصة ت  اقتصاديةوتس ييرها وخوصصتها صراحة على أ نه عندما تكون مؤسسة 

دارة العامة  اس تمراريةتتكفل الدولة بضمان  الخدمة العمومية ، وذلك  يكون من خلال شروط التعاقد بين الا 

والشخص الخاص
56
. 

ليها على  س ياسة لتحقيق الربح فحسب، بل هي س ياسة تتعلق بالمصلحة العامة  أ نهافالخوصصة لا يمكن النظر ا 

لحفاظ على المصلحة تعمل تلك الس ياسة في المحافظة على تلك المصلحة ، ومن مقتضيات ا أ نومن الواجب 

العامة أ ن تلتزم س ياسة الخوصصة بضمان توفير الخدمات للجمهور والقيام بكل ما من شأ نه بقاء هذه الخدمات 

س تمرار أ دائها على سالف عهدها دون  انقطاع أ و انتقاصو ا 
57
. 

                                                           
مغادرة أ عضاء المجلج البلدي بحيتث خلتت المدينتة متن نجد في فرنسا في حالة الظروف الاس تثنائية أ ول تطبيق لها ابان غزو الحلفاء لفرنسا و  - 54

زاء هذه الظروف قام بعض ال فراد ت بدافع الحرص على سير المرافق العامتة ت بتتأ ليف مجلتج فعتلي  دارة المرافق العامة وا  وقيتام هتذا جميع الموظفين با 

حة تصرفات هؤلاء ال فراد ، ومن الحتالات ال خترى للنظريتة في الاخير بالاستيلاء على البضائع وال غذية وتوريدها للسكان وقضى مجلج الدولة بص

عبتد الغت، .110، ص  القتانون الا داري ، المصتدر الستابقظل الظروف الاس تثنائية حالات التفويض الضم، ، محمد محمود ابو زيتد ، المطتول في 

 .170، ص 0227ندرية ، مصر ، بس يوني عبد الله ، النظرية العامة في القانون الا داري ،منشأ ة المعارف ، الا سك 

 .122 -177محمود أ حمد سليمان البراشدي ، المرجع السابق ،  ص  - 55
56
ت فمن المؤكد أ ن خوصصة المرفق العام عند منح تس ييره للقطاع الخاص بأ ي أ سلوب من أ ساليب التس يير لا يخلى ذمة الدولة من الوفاء بالحاجا -

 .أ فراد المجتمع ، ومن ثم  فا ن ذات القواعد التي تطبق على المرفق في عهدة الدولة تطبق عليه بعد الخوصصة العامة أ و تحللها من المسؤولية تجاه 
دارة المرافق العامة ،مرجع سابق ، ص  - 57  . 070وليد حيدر جابر ، طرق ا 
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الموانئ ، وهي وطالما أ ن س ياسة الخوصصة طالت المرافق الا ستراتيجية كالصحة والتعليم والنقل والمطارات و  

مرافق بالغة ال همية بالنس بة للجمهور فا ن حماية حقوق المتعاملين مع هذه المرافق يقع على عاتق الدولة بما توفره 

مراتب هذه الحقوق بقاء الخدمات التي  تسديها هذه  وأ ولمن وسائل رقابية على المرفق العام بعد خوصصته ، 

 . طاعانق أ والمرافق متاحة للجمهور دون توقف 

 .أ ثر الخوصصة على مبدأ   قابلية المرفق العام للتغيير والتكييف : المطلب الثالث  

يمكن اس تعراض مضمون هذه القاعدة ومدى تطبيقها على المرفق العام بعد الخوصصة وذلك من خلال و 

 .الفرعيين التاليين

 المقصود بمبدأ  قابلية المرفق العام للتغيير والتكييف: الفرع ال ول  

ن  و هذا التغيير قد يجعل النظام الذي  والمتطلبات،  الزمنتتغير مع تغيير  الاقتصادية الظروف وال حوالا 

ولهذا كان من الطبيعي أ ن  .الجديدةوضع في ظروف معينة غير محقق لل غراض المقصودة منه في الظروف 

يسمح للسلطة العامة ا تصة تعديل النظم المقررة للمرافق العامة في كل وقت تحقيقا للمصلحة العامة دون أ ن 

تتقيد بحقوق ال فراد الخاصة التي قد تتأ ثر بهذا التعديل
58
. 

كين هذه المرافق من تحقيق النفع لا ن القواعد القانونية و التنظيمية المنظمة لسير المرافق العامة توضع بقصد تم

العام بأ فضل طريقة ممكنة، وفقا للظروف و ال حوال المصاحبة لوضعها
59
لما كانت المرافق العامة منشأ ة .  

ن المرافق العامة القائمة على الوفاء بحاجات  لتحقيق النفع العام وكانت الحاجات العامة متعددة ومتطورة، فا 

ائها لنشاطها حس بما تمليه اعتبارات النفع العامالجمهور ملتزمة بتعديل طرق أ د
60
. 

ن قابلية المرفق العام للتعديل تعد من القواعد ال ساس ية التي تحكم المرافق العامة نظراً لما تحققه من  وعلى ذلك فا 

يجاز كما يذكر ال س تاذ سليمان الطماوي هو تدخل السلطة  العامة ضبط للخدمات التي يقدمها المرفق، ومعناها با 

في أ ي وقت لتعديل قواعد سير المرافق العامة
61
، 

دارتها بطريقة  وقد اس تقر القضاء والفقه على أ ن هذا المبدأ  يسري بالنس بة لكافة المرافق العامة أ يا كان أ سلوب ا 

الا دارة المباشرة أ م بطريق الالتزام
62

دارة في تعدي ل ، وبمعنى أ خر فا ن مضمون هذه القاعدة يتمثل في أ حقية الا 

قواعد سير المرفق العام بما يتلاءم مع المس تجدات واعتبارات المصلحة العامة
63
. 

                                                           
58
 .072محمد فؤاد مهنا ، المرجع السابق ، ص  - 
59
 .112عبد الغ، بس يوني ، المرجع السابق ، ص   -
60
-  

1محمود أ حمد سليمان البراشدي، المرجع السابق ، ص 
27 

61
 .771سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الا داري، مرجع سابق، ص  - 
62
 . مازن ليلو راضي، الوجيز في القانون الا دارية، الجامعة المفتوحة الدنمارك . -
63
 .180محمود عاطف البنا، الوس يط في القانون الا داري، مرجع سابق، ص  - 
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ذا ظهر لجهة الا دارة في أ ي وقت أ ن التنظيم القائم للمرفق العام لا يحقق انتفاع الجمهور به على  وعلى ذلك فا 

نها تملك تغيير التن ظيم القائم للمرفق العام، ومن الوجه المنشود وأ ن هناك تنظيماً أ فضل منه يحقق هذه الغاية، فا 

لى أ سلوب المؤسسة العامة أ و العكج، كما أ ن لها أ ن  دارته من أ سلوب الا دارة المباشرة ا  ذلك تغيير طريقة ا 

تغير من الرسوم المفروضة لقاء الانتفاع بخدمات المرفق العام زيادة أ و نقصانًا أ و تعديل شروط تقديم الخدمات 

فق العامالعامة وتولي الوظائف بالمر 
64
. 

ومن أ هم النتائج التي تترتب على قاعدة قابلية المرفق العام للتعديل وارتباطها بهدف المرفق العام وهو تحقيق النفع 

العام أ نه ليج ل حد أ ن يحتج في مواجهة الا دارة عندما تمارس سلطتها التقديرية في تغيير النظام الذي يسير عليه 

عمالها ل  هذه السلطة يبتعد عن التعسفالمرفق العام طالما أ ن ا 
65
يحق للمنتفعين بخدمات  وينتج عن ذلك أ نه لا.

المرفق العام كما لا يحق أ يضا لموظفي المرفق وعماله التمسك بالقواعد والتنظيمات السابقة على التعديل ،بحجة أ نها 

كانت أ صلح لهم، وبالتالي مقاومة سريان التعديلات الجديدة عليهم ل نها أ كثر شدة
66
. 

 تطبيق قاعدة قابلية المرفق العام للتعديل بعد الخوصصة :  الفرع الثاني

لا تقتصر على المرافق "يقول ال س تاذ الطماوي في تحديد نطاق انطباق قاعدة قابلية المرفق العام للتعديل أ نها 

نها تمتد لتشمل جميع أ نواع المرافق العامة أ يًا كانت  دارتها، لاس يما التي تدار بطريق الريجي وحدها، بل ا  وس يلة ا 

ن  دارتها عملًا في يد الملتزم فرداً كان أ و شركة، فا  المرافق التي تدار بطريق الامتياز، فهذه المرافق، ولو أ ن ا 

دارة، بل عليها، أ ن تخضعها لا شرافها لتحقيق مصلحة الجمهور ..".للا 
67.
 

يل على المرفق العام بعد الخوصصة، فلا وعلى هذا ال ساس تقوم فكرة تطبيق قاعدة قابلية المرفق العام للتعد

شك أ ن النفع العام الذي يتوخى المرفق العام تحقيقه قبل الخوصصة وبعدها يعد من المهام المنوطة بالا دارة التي 

لى الخدمات ال فضل لجمهور المنتفعين  . تملك توجيه المرفق القائم على تحقيقه الوجهة التي تراها أ كثر قربًا للوصول ا 

لذكر أ ن الخوصصة لا تعفى الا دارة من مس ئوليتها في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، ولا يعد نقل س بق ا

الملكية العامة المتصلة بأ صول أ و نشاط يمثل مرفقاً عاماً خلاصاً من المحاس بة أ ما الرأ ي العام ومؤسساتها القانونية 

 . لمرفق بعد أ يلولته للقطاع الخاصوالقضائية عن أ ي تقصير في طبيعة الخدمات التي يقدمها ا

فالجمهور من المنتفعين لا يهمه من يقدم الخدمة بقدر ما يهمه الحصول عليها وفق أ فضل المعايير وبأ يسر الس بل 

لى  نه يشير بأ صبع الاتهام والتقصير ا  تقان، فا  واقل تكلفة، فا ن لم تقض حاجته على هذا النحو ولم تؤد الخدمة با 

وهذا أ ساس فلسفة نظرية المرفق العام التي كرست لجهة . لى عاتقها الوفاء بهذه الاحتياجاتالا دارة التي يقع ع

                                                           
64
 .172، 117سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الا داري، مرجع سابق، ص  - 
65
 .710، 710محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الا داري، مرجع سابق، ص  -
66
 .707محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ وأ حكام القانون الا داري ، منشورات الحلب الحقوقية ، ص  - 
67
 .110، 117سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الا داري، مرجع سابق، ص  -
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الا دارة من المكنات ما يمكنها من سد حاجة الجمهور، والصلاحيات تقابلها المس ئولية على نحو ما هو معهود في 

 .فقه القانون الا داري

ن قاعدة قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير ذاته دارية أ و المرافق المسيرة وا  ا ليست بقاصرة على المرافق الا 

حدى  جماع الفقه، ذلك أ نه من المعلوم أ ن قاعدة قابلية المرفق العام للتعديل تعد ا  بطريق مباشر وحدها با 

القواعد الدس تورية الضابطة لسير المرافق العامة التي تنطبق على المرفق العام بوصفها هذا حتى بعد 

خوصصته
68

 جوار القاعدتين ال خريين السابق ذكرهما، وأ ن أ ساس خضوع المرفق العام لهذه القواعد ليج ، ا لى

نما طبيعة المرفق العام ذاته والهدف المعقود له تحقيقه وهو النفع العام  . اتفاق الخوصصة وا 

يق تعارض القاعدة وقد طبقت هذه القاعدة على المرافق العامة المسيرة بطريق الامتياز، ولم ينل من هذا التطب 

جراء التعديل والتغيير على  دارة تمكنها من ا  مع نصوص عقد الامتياز، فاعتبارات المصلحة العامة وامتيازات الا 

المرفق متى اقتضت ذلك المصلحة العامة، ودون الا خلال بحق المتعاقد في عدم التأ ثير على حقوقه المالية
69
. 

لى لا ريب أ ن القول بتطبيق قاعدة قابلية الم رفق العام للتعديل والتغيير على حالة المرفق العام بعد أ يلولته ا 

ليه المرفق العام بموجب  القطاع الخاص لا يع، أ ن تكون هذه القاعدة س يفاً مسلطاً على الشخص الذي انتقل ا 

م على نحو اتفاق الخوصصة، فلا نعتقد أ ن هذه القاعدة تخول الا دارة التدخل السافر في طريقة أ داء المرفق العا

دارة  يفرغ عملية الخوصصة من مضمونها وأ حد أ هم أ هدفها وهو تحرير المرافق العامة من المفاهيم التقليدية للا 

 . الحكومية

كما أ ن هذه القاعدة لا يحتج بها لا هدار الشروط الاتفاقية التي يحويها اتفاق الخوصصة، فلا تع، بحال مراجعة 

نها تظل ملتزمة بما يفرضه عليها الاتفاقالا دارة لالتزاماتها نحو الطرف ا وهذا ما . ل خر بموجب هذا الاتفاق، بل ا 

دارة  ن سلطان الا  يظهر الاختلاف بين عقد الامتياز الخوصصة في نطاق قاعدة قابلية المرفق العام للتعديل، ا 

نما ينحصر على الملتزم في تعديل المرفق العام ينطبق بذات الكيفية على الشخص الخاص في ظل الخوصص ة، وا 

 .كما أ سلفنا في تقييم أ داء المرفق العام بوجه العام وتوجيه أ دائه حفظاً للصالح العام 

 :خاتمة 

لا أ نها كانت تأ خذ بعير  اقتصاديس بق رغم أ ن الخوصصة مفهوم  ومن خلال ما دخيل على القانون الا داري ا 

المبادئ ال ساس ية التي تحكم سير المرافق العامة و تحافظ على الهدف الذي أ نشأ  من أ جله المرفق وهو  الاعتبار

 .تحقيق منفعة عامة  أ وتقديم خدمة 

                                                           
68
 .28محمد محمد عبد اللطيف، النظام الدس توري للخصخصة، مرجع سابق، ص  -
69
ر عليه القضاء هو اتصال عقد الامتياز بمرفق عام واعتبارات انتظام ستير هتذا المرفتق، فحتق الا دارة في تعتديل وأ ساس هذه المكنة حس بما اس تق -

نما النظام الحاكم للمرافتق العامتة فهتذا الحتق مترتبط في . عقد الامتياز اما اقتضت المصلحة العامة تعديل خدمات المرفق العام مصدره ليج العقد، وا 

لى ا ليها مصلحة الكافة من المنتفعين بالمرفق العامال ساس بالحاجة ا  براهيم الشهاوي، عقد امتياز المرفق العتام . د. لتغيير التي تدعو ا  دراستة  B.O.Tا 

 .وما بعدها  028، ص  0200، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ،مقارنة 
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وأ نه بالرغم من الا شادة بمسلك المشرع الجزائري في التأ كيد على سريان المبادئ ال ساس ية التي تحكم سير المرافق 

نه كان من ال ولى وضع هذه العامة بعد الخوصصة في ضو  ء النصوص التي ساقها قانون الصفقات العمومية ، فا 

وزه الزمن ويجب االقواعد في قانون جديد خاص بتنظيم الخوصصة بالمفهوم الجديد ، ل ن القانون السابق قد تج

 .تعديله وفق المتغيرات الجديدة الوطنية والدولية

I.  قائمة المراجع 

براهيم علي فندي ا .0 دراسة مقارنة ، الطبعة " الخصخصة " لجبوري ، النظام القانوني للتحول ا لى القطاع الخاص مهند ا 

  0228ال ولى ، دار حامد للنشر والتوزيع ، ال ردن ، 

براهيم الشهاوي، عقد امتياز المرفق العام  .0  .0200، دار الكتاب الحديث ، القاهرة،دراسة مقارنة  B.O.Tا 

 .خلدون ، المقدمة طبعة دار ا حياء  التراث العربي ، بيروت ، لبنان ابن .7

، منشاة المعارف الا سكندرية ،  -الخصخصة -أ حمد محمد محرز ، النظام القانوني لتحول القطاع العام ا لى القطاع الخاص .1

 . 0227مصر ، 

 .0201ثروت بدوي ، القانون الا داري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  .1

 .0201عبد الحفيظ الش يمي ، مبادئ القانون الا داري ، الجزء ال ول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  .1

عجة الجيلالي ، قانون المؤسسات العمومية الا قتصادية من الا شتراكية التس يير غلى الخوصصة ، دار الخلدونية ، الجزائر ،  .2

0221 . 

.،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ،الجزائر  محمد الصغير بعلي ، القانون الا داري .8
 

 .محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ وأ حكام القانون الا داري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان  .7

س تدامتها دراسة مقارنىة ، مطبعة العشري ، مصر ،  .02  0200محمد عبد الحميد ابوزيد ، منافع المرافق العامة وحتمية ا 

، مؤسسات المطبوعات الحديثة، الا سكندرية ، مصر ، -المرافق العامة  –د مهنا ، الوجيز في القانون الا داري محمد فؤا .00

0710. 

محمد متولي ، مبدأ  المساواة امام المرافق العامة بالتطبيق على توزيع الخدمات الصحية في مصر ، داادر النهضة العربية ،  .00

 .0778القاهرة ، مصر ، 

ن البراشدي ، النظام القانوني ل موال المرفق العام في ظل س ياسة الخوصصة، رسالة دكتوراه ، اية محمود أ حمد سليما .07

 ،  0227الحقوق ، جامعة عين شمج ، 

 .وما بعدها   02، ص  0780محمود محمد حافظ ، نظرية المرفق العام، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  .01

براهيم عبده محمد غنيم، أ ث .01 ر الخصخصة على النظام الضريبي في ظل النظم المالية المقارنة،ً اية الحقوق ،جامعة بنها، وجيه ا 

 0200مصر،  

دارة المرافق العامة المؤسسة العامة والخصخصة، الطبعة ال ولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، .01 وليد يدر جابر، طرق ا 
 0227  

II.  الرسائل والملتقيات 

نعكاساتها على الامن الوط، ، رسالة دكتوراه،  اية  ماجد بن عبد .0 العزيز القهيدان خصخصة قطاع النقل وا 

 .0228الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم ال منية ، الرياض ، 

 المفهوم ، ال ساليب ، التحديات ، التجارب ، حالة الجزائر ، مؤيمر تحديات التنمية وتحديث: أ ونيج، الخصخصة  .0

 .0221مارس  02-01الا دارة في الوطن العربي ، طرابلج ، ليبيا ، 
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محمد فتوح محمد عثمان ، الخصخصة في الدول الليبرالية وأ ثرها على مفهوم القانون العام ، مجلة العلوم الا دارية ، المعهد  .7

 .0771الدولي للعلوم الا دارية ، مصر ، الس نة السابعة والثلاثون ، العدد ال ول ، يونيه 

III.  النصوص القانونية 

، المنشور في 0771المتضمن التعديل الدس توري لدس تور س نة  0201مارس  21المؤرخ في  20-01القانون  .0

 0201مارس  2المؤرخة في  01الجريدة الرسمية رقم 

 00المتعلق بقانون الولاية المنشور في الجريدة الرسمية رقم  0200فيفري  00المؤرخ في  22-00قانون الولاية  .0

 .0200فيفري  07الصادرة بتاريخ 

، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتس ييرها وخوصصتها،  0220أ وت  02المؤرخ في  21-20ال مر  .7

 . 0220أ وت  00الصادرة بتاريخ  12المنشور بالجريدة الرسمية رقم 

نامج الخماسي حول البحث العلمي ، يتضمن القانون التوجيهيي والبر 0778أ وت  00المؤرخ في  00-78القانون  .1

 .0778أ وت  01المؤرخة في   11، الجريدو الرسمية رقم  0220-0778والتطوير التكنولوجي 

الصادرة بتاريخ  21المتعلق بالوقاية من ال اعات الجماعية فيي العمل وتسوسيتها وممارسة حق الا ضراب الصادر في الجريدة الرسمية رقم   0772-20-21المؤرخ في  20-72القانون   .1

0772فيفري  2
 

، المنشور في 0788جانفي  00القانون التوجيهيي للمؤسسات العمومية الاقتصادية المؤرخ في   20-88القانون   .1

 . 0788جانفي  07المؤرخة في  20الجريدة الرسمية رقم 

يضات المرفق العام ، المتضمن الصفقات العمومية وتفو  0201سبتمبر  01المؤرخ في  012 -01المرسوم الرئاسي  .2

 0201سبتمبر  02الصاردة بتاريخ  12الصادر في الجريدة الرسمية رقم 

دارة المؤسسات 0220سبتمبر 01المؤرخ في  087 - 20المرسوم التنفيذي  .8 ،  المتضمن الشكل الخاص بأ جهزة ا 

 .0220سبتمبر  01يخ الصادرة في تار 11العمومية الاقتصادية وتس ييرها ، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 

نشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع  0777نوفمبر  01رخ في ؤ الم 011-77المرسوم التنفيذي  .7 ، الذي يحدد كيفيات ا 

 . 0777نوفمبر  00المؤرخة في  80العلمي والتك لوجي وتنظيمها في الجريدة الرسمية رقم 

 


